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 الملخص

ّطينيجتماعيّالفلسلاإجراءّمراجعةّوتقييمّلبنودّقانونّالضمانّاّهوّلهذاّالبحثّالهدفّالرئيسّإنّ 

الفلسطينية أبرزّنودّجتماعيّالفلسطينيّمعّبلادىّموائمةّقانونّالضمانّا،ّوذلكّللوقوفّعلىّمالمتعلقةّبالمرأةّ

ضمنّجتماعيّالفلسطينيّالمتعلقةّبالتفاقياتّالدولية،ّويتطلبّذلكّتحليلّبعضّموادّقانونّالضمانّالاالا مرأةّ

إطارّمجموعةّمنّالمعاييرّالأساسيةّالتيّترتكزّعليهاّمجملّالمواثيقّالدوليةّالمتعلقةّبحقوقّالمرأة،ّوخاصةّ

ّاتفاقيةّالقضاءّعلىّكافةّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ)سيداو(.ّ

،ّوإنماّسبفحّيرّالنصّالقانونيإنّهذاّالبحثّلاّيفترضّأنّالقوةّالأساسيةّللإصلاحّتكمنّفيّتغي

 فيّالنهجّوالطريقةّالتيّتجريّفيهاّعمليةّالإصلاحّوطريقةّوضعّالنصّفيّعلاقتهّمعّالسياق.

ّأجلّ ّللقانونّومن ّوإقراره ّصياغته ّعند ّالقانوني، ّمن ّيتطلب ّالقانون ّفهم ّفي ّالتحليلي ّالإطار هذا

تحقيقّّبنيّعليهاّالتمييزّفيّالقانون؛ّوليسّفقطالتغيير،ّأنّيقومّبمحاولةّخلخلةّالفرضياتّالأساسيةّالتيّ

وكذلكّتوسيعّمساحةّالدراسةّالتيّتبنىّعليهاّالسياسةّالتشريعيةّلتشملّعلاقةّالقانونّمعّّة،المساواةّالرسمي

حثّالبحثّإلىّالإجابةّعلىّسؤالّالبّاالقوانينّالأخرى،ّوأبعادّالنصّوآثارهّوعلاقتهّمعّالسياق،ّويسعىّهذ

ّمع2016ّ(ّلسنة19ّقانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّبعضّبنودّ"ّماّمدىّإنسجامالمتمثلّفي:ّ

(19ّبنودّقانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّتفاقياتّالدوليةّ؟."ّوخلصّالبحثّإلىّأنّغالبيةالاّأبرز

ّتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملة.ّالاأبرزّ،ّلاّتنسجمّمعّبنود2016ّلسنةّ

ّ

ّ



 
 

Abstract 

The main objective of this research is to review and evaluate social security 

law regarding Palestinian woman rights. This is done to show how well Palestinian 

social security coincides with other the most important international agreements. 

This requires the analysis of several items of Palestinian social security law 

regarding women's rights within the framework of the basic standards of 

international abutments related to women's rights. 

This analytical framework of understanding the act requires that lawyers, 

when they write and authorize the act, and for the purpose of application of change, 

to try to measure the essential hypotheses in which the discrimination in this certain 

act was built and not just the achievement of real equalityّ. 

Moreover, any study of this area of the legislative policy must include the 

relation of this law with other laws. It also must include the dimensions of the acting 

text and its effects and relations with the legal context. This research tries to answer 

the question about: “The Extent of Concordance of the Palestinian Social Security 

Act No. 19 for 2016 with the most important International Agreements.” This 

research indicated that most of the items of the Palestinian Social Security Act 

No.19 of 2016 don’t concord with most of international agreements items   . 
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 المقدمة

سعىّالمجتمعّالدوليّمنذّعدةّعقودّإلىّمنحّالمرأةّمساحةّخاصةّفيّمعاهداتهّومواثيقهّالدوليةّوفيّ

يةّالعنصريةّجتماعي،ّفقضتشريعاتهّالمعاصرةّوكانّذلكّنتيجةّلمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّالا

النساءّفيّ هيّمشكلةّعالميةّتواجههاّ اقيةّالقضاءّوتعتبرّإتفّ،العالمّأجمعّوإنّكانتّبدرجاتّمتفاوتةضدّالمرأةّ

18/12/1979ّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّالتيّاعتمدتهاّالجمعيةّالعامةّللأممّالمتحدةّفيّتاريخّ

ّبالإضافةّإلىّالإعلانّالعالميّمنّأبرزّالإتفاقياتّالتيّناقشتّوحّ  رمتّالتمييزّضدّالمرأةّبكافةّأشكاله.

(ّالمؤرخّفي3ّ-ألفّ)د217ّوقّالإنسانّوالذيّتمّاعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّللأممّالمتحدةّلحق

العهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالإقتصاديةّوالإجتماعيةّوالثقافيةّوالذيّاعتمدّبموجبّكذلكّّ،ّو10/12/1948

ّ.16/12/1966(ّفيّتاريخ21ّ-ألفّ)د2200ّقرارّالجمعيةّالعامةّللأممّالمتحدةّ

يّللعملّبهاّعلىّالأراضتفاقيةّ)سيداو(ّدونّأيّتحفظّاقةّدولةّفلسطينّعلىّدمنّمصاّعلىّالرغم

قتصاديةّبالشكلّالمطلوبّوهذاّلااإلاّأنّهناكّبعضّالعقباتّوالتيّتحولّدونّمشاركةّالمرأةّّ،1الفلسطينية

لتحاقّياتّالاناحيةّترتفعّمستوّبحدّذاتهّيدلّعلىّأنّوضعّالنساءّفيّفلسطينّيتسمّبنوعّمنّالتناقض،ّفمنّ

بالتعليمّبينّالنساء،ّومنّناحيةّأخرىّماّزالتّمشاركةّالنساءّمتدنيةّفيّسوقّالعملّالرسمي،ّوماّزالتّقيمةّ

2ّّ.مشاركةّالمرأةّمنقوصةّفيّسوقّالعملّغيرّالرسمي

الفلسط علىّماّتقدم،ّفإنّهذاّالبحثّسيعملّعلىّتسليطّالضوءّعلىّوضعّالمرأةّ نيةّالعاملةّيوتأسيساًّ

هذهّّنسجاما،ّوسيتمّدراسةّمدى2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)قانونّالضمانّالاّبعضّبنودّفي

                                                           
 فلسطين: جامعة النجاح الوطنية. -(  نابلس44. )ص. حقوق المرأة الفلسطينية بين إتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية(. 2017سلهب, فاتن. ) 1

  رزيت.فلسطين: جامعة بي -( رام الله17. )ص. نساء في الظل: النساء والإقتصاد غير الرسمي فلسطين(. 2018الصيرفي, عماد. سمارة, ناهد. ) 2 
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اديةّقتصالاّمعّماّوردّفيّكلّمنّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسان،ّوّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالبنودّ

ّلاوا ّو ّوالثقافية، ّالبحثّاجتماعية ّهذا ّسيناقش ّحيث ّالمرأة، ّضد ّالتمييز ّأشكال ّجميع ّعلى ّالقضاء تفاقية

برزّأضماناتّحقوقّالمرأةّفيّمبحثين؛ّالمبحثّالأولّيناقشّحقوقّوّضماناتّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ

ّالضماالا ّقانون ّفي ّوردت ّكما ّالعاملة ّالمرأة ّوضمانات ّحقوق ّيناقش ّالثاني ّوالمبحث ّالدولية، ّنتفاقيات

 ،ّوفيّالنهايةّسيتمّعرضّأبرزّالنتائجّوالتوصيات.2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)الا

ّ

ّأهمية البحث:

فيّّالعاملةّةّالمرأّبحقوقّّالقانونيةّالمتعلقةلبعضّالنصوصّّمنّخلالّتحليلههذاّالبحثّّأهميةبرزّت

(ّ ّرقم ّالفلسطيني ّالاجتماعي ّالضمان 19ّقانون ّلسنة ّالضمان2016ّّ( ّقانون ّملائمة ّمدى ّعلى للوقوف

دّجهودّوليّالضمانّالاجتماعيّليسّمفهوم،ّفعلىّالرغمّمنّأنّالاتفاقياتّالدوليةأبرزّالاجتماعيّمعّبنودّ

ّّ.ينيةفيّالثقافةّالاقتصاديةّالفلسطّلاّيزالّجديداًّّظام،ّإلاّأنّهذاّالنحديثة

قاشّفيّحديثّالنأتيّأهميةّالبحثّأيضاًّبسببّحاجةّالمجتمعّلمثلّهـذاّالنـوعّمـنّالأبحاث،ّكونـهّموضـوعّت

المجتمـعّالفلسطيني،ّومؤثرّعلىّمجرياتّالحياةّللمـرأةّالفلسطينيةّالعاملة.ّويعتبرّالآونةّالأخيرةّالتيّشهدهاّ

ّفي ّالمرأة ّحقوق ّعلى ّللتعرف ّمحاولة ّالبحث ّالتعديلاتّّأبرزّهذا ّاقتراح ّمن ّوالاستفادة ّالدولية، المواثيق

حيثّبّلنصوصّالموادّفيّقانونّالضمانّالاجتماعيّالفلسطيني،ّوالتيّيمكـنّأنّيستخدمهاّالمشرعّالفلسطيني

ارّعلىّأصحابّالقرّيساعدّهذاّالبحثّّ.ّكماّيمكنّأنّتنعكسّبشكلّإيجابيّعلىّالوضعّالاقتصاديّللبلاد
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سساتّالنسويةّالمؤّستفيدّمنهّتّوكذلكّيمكنّأنّ،قانونّالضمانيحّلكافةّالالتزاماتّالناتجةّعنّالتطبيـقّالصح

 عنىّبحقوقّالمرأةّالفلسطينية.التيّتّ 

 مشكلة البحث وأسئلته: 

البحثّفيّالسؤالّالتاليّ: طيني قانون الضمان الإجتماعي الفلسبعض بنود " ما مدى إنسجام تتمثلّمشكلةّ

جابةّالإفإنّالباحثةّتحاولّ وللإجابةّعلىّهذاّالسؤال؟". تفاقيات الدوليةالا  أبرز مع 2016( لسنة 19رقم )

ّالأسئلةّالفرعيةّالتالية:ّعلى

 ماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسان؟ّ -1

2- ّ ّالعاملة ّبالمرأة ّالمتعلقة ّوالضمانات ّالحقوق ّهي ّبالحقوقّما ّالخاص ّالدولي ّالعهد ّفي ّوردت كما

 والثقافية؟جتماعيةّقتصاديةّوالاالا

زّاتفاقيةّالقضاءّعلىّأشكالّالتمييماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ -3

 ضدّالمرأةّ)سيداو(؟

وردتّفي -4 العاملةّكماّ هيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّ طينيّجتماعيّالفلسنّالاقانونّالضماّماّ

ّ؟2016ّ(ّلسنة19ّرقمّ)

 أهداف البحث: 

ّبشكلّأساسيّإلى:ّيهدفّهذاّالبحث

2016ّ(ّلسنة19ّقانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)بنودّّبعضّانسجامّمدىدراسةّوفحصّ -1

 .الإتفاقياتّالدوليةأبرزّّللنصوصّالواردةّفي
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(ّلسنة19ّعلىّالأسسّالواجبّتوافرهاّفيّقانونّالضمانّالاجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)إلقاءّالضوءّّ -2

ّالقانونّأبرزّّلكيّينسجمّمعّمبادئ2016ّ الاتفاقياتّالدولية،ّمعّبيانّالإشكالياتّالتيّتعتريّهذا

 الاتفاقيات.ّهذهّوالتيّلاّتتفقّمعّبنود

(19ّالضمانّالاجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)تقديمّتوصياتّلصانعيّالقرارّلغاياتّمعالجةّبنودّقانونّ -3

ّالاتفاقياتّالدولية.ّأبرزّوتطويرهاّبماّيتواءمّمعّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفي2016ّلسنةّ

 البحث: نطاق

(ّلسنة19ّقانونّالضمانّالاجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّبنودومعالجةّّيقتصرّهذاّالبحثّعلىّدراسة

.ّوعليه؛ّلنّتعالجّالدراسةّكافةّالمواثيقّالدوليةّذاتّالعلاقةّالدوليةتفاقياتّالاأبرزّ،ّفيّضوءّمبادىء2016ّ

بحقوقّالإنسان،ّوإنماّسيتمّالإشارةّفقطّإلىّثلاثةّمواثيقّدوليةّمتمثلةّفي:ّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسان،ّ

شكالّالتمييزّأّوالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّوالثقافية،ّواتفاقيةّالقضاءّعلىّجميع

المتعلقة2016ّّ(ّلسنة19ّنصوصّالقانونّرقمّ)بعضّضدّالمرأةّ)سيداو(،ّكماّسيقتصرّالبحثّعلىّقراءةّ

ّ.ّجميعّالنصوصّدونّالخوضّفي،ّبحقوقّالمرأةّالعاملة

(ّلسنة19ّأماّفيماّيتعلقّبالنطاقّالمكانيّسيقتصرّالبحثّعلىّدراسةّبنودّقانونّالضمانّالاجتماعيّرقمّ)

ّالساريّفيّالضفةّالغربية.2016ّّ

 منهجية البحث:

علىّالمنهجّالوصفيّالتحليلي؛ّوذلكّبتحليلّنصوصّقانونّالضمانّالاجتماعيّّالبحثّذايعتمدّه

 ّالاتفاقياتّالدولية.ّأبرزّومقارنتهاّببنود2016ّّ(ّلسنة19ّالفلسطينيّرقمّ)
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 الدراسات السابقة:

مشكلاتّالمرأةّالعاملةّوالتحدياتّالتيّتواجهها؛ّفقدّبحثتّفاتنّّ تطرقتّالعديدّمنّالأبحاثّإلىّلقد

بينّاتفاقيةّسيداوّوالتشريعاتّالفلسطينية،2017ّّسلهبّ) الفلسطينيةّ حقوقّالمرأةّ منّجامعةّالنجاحّالوطنيةّ، ،ّ)

الفلسطينيةحيثّ ينيةّوتحديداًّإتفاقيةّســـيداوّوالتشريعاتّالفلسطفيّّهدفتّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّحقوقّالمرأةّ

وكيفيةّإنضمامّ حيثّتناولتّالدراسةّماهيةّإتفاقيةّسيداوّّ، قانونّالأحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّالغربيةّ،

تفاقية،ّوتمّالبحثّفيّالحقوقّالعامةّللمرأةّالفلسطينيةّفيّالشريعةّوّالقواعدّالقانونية،ّوتمّفلسطينّلهذهّالا

يّتفاقيةّســـيداوّوقانونّالأحوالّالشخصيةّالأردنيّالساريّفاينيةّبينّالتركيزّأيضاًّعلىّحقوقّالمرأةّالفلسط

تفاقيةّسيداوّمعّقانونّالأحوالّالشخصيةّوموقفّا؛ّلمعرفةّمدىّموائمة1976ّّ(ّلعام61ّالضفةّالغربيةّرقمّ)

ةّتفاقياالناشطينّفيّالمؤسساتّوالمختصينّمنّتعديلّبعضّبنودّقانونّالأحوالّالشخصيةّبماّيتوافقّمعّ

تفاقيةّسيداوّوقانونّالأحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّاتوافقّبينّوجودّّسيداو،ّوتوصلتّالدراسةّإلى

الغربيةّفيّكفالةّبعضّالحقوقّللمرأة،ّولكنّيوجدّعدمّتوافقّفيّكلّمنّحقوقهاّفيّ)حريتهاّفيّالسكن،ّ

ّوالعمل،ّوّالميراث،ّوّالنفقة،ّوّالولاية،ّوتعددّالزوجات،ّوالطلاق(

ّم ّلاّو ّبحيث ّالشخصية ّالأحوال ّقانون ّتعديل ّضرورة ّالدراسة، ّبها ّالتيّخرجت ّالتوصيات ّأهم ن

ّتوصيّالدراسةّ يتعارضّمعّالدستورّالفلسطيني؛ّلأنّالشريعةّالإسلاميةّتعتبرّأحدّمصادرّالتشريع،ّكما

 بإقرارّقانونّأحوالّشخصيةّفلسطينيّموحدّبينّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة.

الأردنيةّدراسةّبعنوان:ّ(2005ّ)ّبدّالكريمّمحافظةكماّوأجرىّمحمدّع الإنتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأةّ

نتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأةّالأردنيةّالعاملة،ّوأشكالّالتهديدّالتيّتهدفّإلىّالتعرفّعلىّمظاهرّالاالعاملة،ّ

تمارسّضدهاّفيّمؤسساتّالعمل،ّوتكونّمجتمعّالدراسةّمنّنساءّعاملاتّفيّالمؤسساتّالأردنيةّالحكوميةّ
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(450ّستبانةّالمدعمةّبالمقابلةّأداةّلجمعّالمعلومات،ّوطبقتّعلىّعينةّبلغّحجمهاّ)عتمدتّالااّوالخاصة،ّوّ

ّواضحاًّّ%35,4مرأةّباستخدامّالعينةّالقصدية،ّوتوصلتّالدراسةّإلىّأنّا منّعينةّالدراسةّيعانينّإنتهاكاً

عّنتهاكّالذيّتتعرضّلهّالمرأةّيتجلىّفيّعدمّوضلحقوقهنّالقانونية،ّوخلصتّالدراسةّإلىّأنّالسببّفيّالا

تمييزّتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالنتهاكّلااعقوبةّقاسيةّعلىّمنّيهمشّالقانونّولاّيعملّبه.ّوالذيّهوّ

ّم.1992ضدّالمرأة،ّالتيّصادقتّعليهاّالدولةّالأردنيةّعامّ

ّالضمانّ ّوقانون ّالدولية ّالإتفاقيات ّبين ّالفلسطينية ّ"المرأة ّلموضوع ّدراسته ّفي ّالبحث ّهذا ّينفرد و

عيّلقانونّالضمانّالإجتماالإجتماعيّالفلسطينيّ"،ّحيثّجاءّهذاّالبحثّبعدّإعلانّبدءّالتطبيقّالإلزاميّ

ّّ ستكمالّجهوزيةّالمؤسسة.ا،ّو2016ّ(ّلسنة19ّالفلسطينيّرقمّ)

ّالإتفاقيات الدولية أبرز حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في. 1

لقدّأضحىّتمكينّالمرأةّمنّمشاركةّالرجلّفيّالعملّفيّكافةّالميادينّمتطلباًّأساسياًّللتنميةّالبشريةّ

ثرّيتأّ–بإعتبارهّجهدّالإنسانّوعطائهّالنابعّمنّقواهّّ–،ّوحيثّأنّالعمل3ّتنشدّرفاهيةّأفرادهافيّأيّدولةّ

بكفائتهّومهاراتهّالفنيةّفإنهّلاّبدّأنّيكماًّونوعاًّبصحةّصاحبهّوبظروفهّالنفسيةّوالا وفرّللعاملّجتماعيةّكتأثرهّ

4ّّظروفّمناسبةّللعملّحتىّيكونّقادراًّعلىّالعطاءّوالإبداع.

جتماعيّمنذّلتفتّالمجتمعّالدوليّلقضيةّالمرأةّولمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّالااقدّول

زمنّوكرسّجهودهّلحمايةّحقوقّالمرأةّفيّالعملّوإحاطتهاّبسياجّمنّالضماناتّالقانونيةّالتيّت م كِن هاّمنّ

وقدّّ،معاهداتهّومواثيقهّالدوليةأداءّدورهاّبكفاءةّفيّخدمةّالمجتمع،ّفعملّعلىّإعطائهاّمساحةّخاصةّفيّ

                                                           
  ص ( الاسكندرية: دار المنظومة. 2045-2007. ) ضمانات حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني والأماراتي(. 2010العقايلة, زيد. )3 

 . 10، صمرجع سابقالعقايله، زيد محمود: 4 
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لدوليةّجاءتّالمواثيقّاّالمتحدة،ّحيثلإهتمامّالدوليّبهذهّالشريحةّمنّالمجتمعّبعدّإنشاءّهيئةّالأممّتزايدّا

بصفةّخاصة كمبدأّمنّّوجاءتّلتكرسّمبدأّالمساوةّ،5العالميةّلتنظمّحقوقّالإنسانّبصفةّعامةّوحقوقّالمرأةّ

ّفيّحقّجميعّالناسّفيّالحصولّعلىّفرصّاالجيدة،ّوالمّالحكامةّمبادئ اعيّجتمرتقاءّالالاتمثلّأساساً

هتمامّالمساواةّبينّالمواطنينّفيّالحقوقّوالواجباتّفيماّيتعلقّبالعمل.ّالاّوشملّهذاّ،6وتحسينّأوضاعهم

لخاصّاوفيّهذاّالمحورّسيتمّعرضّبنودّالمواثيقّالدوليةّكالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسان،ّوالعهدّالدوليّ

كالّالتمييزّعلىّجميعّأشّاءضتفاقيةّالقاّجتماعيةّوالثقافية،ّكماّوسيتمّعرضّبنودقتصاديةّوالالابالحقوقّا

ّوالعملّعلىّدراستهاّوفهمها.ّ؛ضدّالمرأةّ)سيداو(ّالتيّنصتّعلىّحقوقّالمرأةّالعاملة

 العالمي لحقوق الإنسان في الإعلانواردة المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والنصوص القانونية ال :1-1

جاءّفيّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسانّوالذيّتمّالإعلانّعنهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّ حسبّماّ

إنسانّحقّالتمتعّبجميعّالحقوقّوالحرياتّالمذكورةّفيّهذاّلكلّّفإنّ ّ(2فيّالمادةّ)1948ّللأممّالمتحدةّلعامّ

التمييزّبسببّالعنصر،ّأوّاللون،ّأوّالجنس،ّأوّاللغة،ّأوّالدين،ّالإعلان،ّدونماّتمييزّمنّأيّنوع،ّولاّسيماّ

 7أوّالرأيّسياسياًّوغيرّسياسي،ّأوّالأصلّالوطنيّأوّالإجتماعي،ّأوّالثروة،ّأوّالمولد،ّأوّأيّوضعّآخر.

ّالإعلانّقدّأكدّعلىّأنّجميعّالناسّمتساويينّفيّالحقوقّوالحرياتّ ىّلوأنهّأكدّعوترىّالباحثةّأنّهذا

ّالجنسّعت بِّاّالتفرقةّفيّذلكّبسببّالنوعّرجلّأمّإمرأة؛ّحيثّّوعدمّجوازّضرورةّمعاملتهمّمعاملةّمتساوية ر 

بموجبّالإعلانّمنّأهمّالأسسّالتيّيمكنّأنّتكونّأرضيةّخصبةّلممارسةّالعنصرية،ّوبهذاّفإنّفلسطينّ

                                                           
( الجزائر: مجلة 208 -189، ص 1. )عالمرأة )سيداو(حماية حقوق المرأة وفقا لاتفاقية القضاء على التمييز ضد (. 2017نعار, زهرة. )5 

 جامعة مولاي الطاهر. -الدراسات الحقوقية

(.  62-53، ص 1. )عمصادقة المغرب على البروتوكول الإختياري لإتفاقية سيداو: قراءة في الأسس والرهانات(. 2015الباكوري, محمد. )6 

 الرباط: مجلة الفقه والقانون.
(. السودان: 113 -89، ص 4. )عحقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضوء ما جاء في القرآن الكريم(. 0112محجوب, تهاني. )7 

 المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الإنسانية.
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الّممارسةّالعنصريةّبماّفيهاّمتناعّعنّأيّشكلّمنّأشكحترامّبنودهّوالااكطرفّفيّهذاّالإعلانّملزمةّب

العنصريةّعلىّأساسّالجنسّ،ّوعلىّالرغمّمنّعدمّإلزاميةّالإعلانّكنصّمكتوبّمنّناحيةّقانونيةّوخلوهّ

منّأيّشكلّمنّأشكالّالجزاءّعلىّالدولّالمخالفةّإلاّأنّماّوردّفيهّمنّأحكامّوبنودّهيّذاتّأصلّعرفيّ

تدخلّفيّإطارّالأعرافّالقانون حيثايةّالملزمةّوبالتاليّيجبّعلىّالدولّالأطرافّملزمّأيّأنهاّ يمكنّّحترامهاّ

ّعتبارهاّقدّخالفتّنصاًّقانونياًّعرفياًّملزماً.امسائلةّالدولّالأطرافّفيّحالّالمخالفةّب

(ّمنّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسانّنصتّعلىّأنّلجميع23ّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)وي ذكرّبأنّ

ز،ّالحقّفيّأجرّمتساوٍّعلىّالعملّالمتساوي،ّفإنّهذاّالبندّيشملّجميعّالأفرادّنساءًّالأفراد،ّدونّأيّتميي

وقّنتقاصّمنّحقلاعدمّابّورجالّولمّيخصصّبأنّللرجالّميزةّعلىّالنساءّفيّالعمل،ّوهذاّماّيلزمّالدولة

(7ّمادةّ)فقرةّ)أ(ّفيّالالمرأةّوأنّلهاّمنّالحقوقّوالميزاتّكالتيّت منحّللرجل،ّوقدّوردّأيضاًّهذاّالبندّفيّال

 جتماعيةّوالثقافية.قتصاديةّوالالامنّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّا

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الواردة المتعلقة بحقوق المرأة في العمل و نصوص القانونية ال: 2-1

ّجتماعية والثقافيةلاقتصادية والاا

ةّجتماعيةّوالثقافيقتصاديةّوالاالدوليّالخاصّبالحقوقّالا(ّمنّالعهد2ّنصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)

علىّأنّتتعهدّالدولّالأطرافّبأن1966ّّعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّللأممّالمتحدةّلعامّاّوالذيّتمّ

تضمنّجعلّممارسةّالحقوقّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّالعهدّبريئةّمنّأيّتمييزّبسببّالعرق،ّأوّاللون،ّأوّ
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اللغة،ّأوّالدينّأوّالرأيّسياسياًّأوّغيرّسياسي،ّأوّالأصلّالقوميّأوّالإجتماعي،ّأوّالثروة،ّأوّأوّّالجنس،

8ّالنسب،ّأوّغيرّذلكّمنّالأسباب.

علىّشيءّفإنهّيدلّعلىّحجمّالإهتمامّالذيّأبداهّالمجتمعّالدوليّتجاهّّإنّدلترىّالباحثةّأنّهذاّوّ

ّعنّالآثارّنتهاكاتّالإنسانيةّفضلاًّلاوراءّذلكّهوّكثرةّضحاياّاقضاياّعدمّالتمييز،ّوتعتقدّالباحثةّأنّالسببّ

لدولّزدهارّبالمجتمعاتّالإنسانية،ّفحتىّتستطيعّالاالتيّتتركهاّهذهّالإنتهاكاتّوالتيّتحولّدونّالنهوضّوا

ّحترامّحقوقّأفرادهاّوحرياتهم،ّوأنّتعطيّكلّذيّحقٍّحقه،ّوأنّيخضعاأنّتنموّوتسموّبنفسها،ّلاّبدّلهاّمنّ

لمّّولّماقتصاديّمنّالدلاالجميعّلنفسّالمعاملةّدونّتمييزّأوّتفضيلّفئةّعلىّأخرى،ّفلنّيتطورّالجانبّا

حترامهاّلأفرادها،ّولنّيستطيعّأفرادّمجتمعّماّمنحّأفضلّماّلديهمّمنّنتاجّوإبداعّفكريّوفيّكافةّاتسموّب

بّالدوليّلسنّتشريعاتّملزمةّللدولّوي عاقالمجالاتّمالمّتكنّحقوقهمّوحرياتهمّمصانة،ّوهذاّماّدفعّالمجتمعّ

ّّعليهاّكلّمنّيخالفها.

( فيّالمادةّ الثانيةّ الدوليّالخاصّبالحقوقّالا10نصتّالفقرةّ منّالعهدّ واّ( والثقافلاقتصاديةّ يةّجتماعيةّ

علىّوجوبّالدولّالأطرافّأنّتعملّعلىّتوفيرّحمايةّخاصةّللأمهاتّخلالّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعده،ّ

ّضمانّوينب ّباستحقاقات ّمصحوبة ّإجازة ّأو ّمأجورة ّإجازة ّالمذكورة ّالفترة ّأثناء ّالعاملات ّالأمهات ّمنح غي

ّّجتماعيّكافية.ا

                                                           
 ( السودان: جامعة زالنجي.19. )ص العنف القائم على أساس النوع وإثارة الإجتماعية على المرأة(. 2018حمدين, محمد. )8 
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(ّفيّمادته2ّجتماعيةّوالثقافيةّللمرأةّفيّالفقرةّ)لاقتصاديةّواوكذلكّمنحّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالا

خلا11) فيّالحصولّعلىّحمايةّخاصةّلهاّ ومنحّالأمهاتّ(،ّحقاًّواجباًّ لّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعده،ّكماّ

ّجتماعيّكافية.استحقاقاتّضمانّاالعاملات،ّأثناءّالفترةّالمذكورة،ّإجازةّمأجورةّأوّإجازةّمصحوبةّب

وتعددّأشكالّالتهديدّالتيّتمارسّضدهاّفيّمؤسساتّلذاّفإنّتعددّالإنتهاكاتّالقانونيةّلحقوقّالمرأةّ

هرتّجتماعيةّوعمليةّالتنمية،ّظالاقتصاديةّوّلاالمتزايدةّلدورّالمرأةّالخاصّفيّالحياةّاّالعمل،ّونظراًّللأهمية

حمايةّّّالمجتمعّالدوليّأنّيتبنىّدعاّ،ّوهذاّما9الحاجةّإلىّتطويرّظروفّالمرأةّالعاملةّوتحسينّأوضاعها

ديرّذكرهّأنّالإعلانّومنّالجّ،10حقوقهاّوسنّقوانينّوتشريعاتّتضمنّلهاّذلكّفيّمعظمّإتفاقاتهّوإعلاناته

منّّياتهماطّجتماعيةّوالثقافيةّقدّحملاّبينقتصاديةّوالاالعالميّلحقوقّالإنسان،ّوالعهدّالدوليّللحقوقّالا

التشريعاتّوالقوانينّماّيحميانّبهّحقوقّوحرياتّالناسّعلىّوجهّالعموم،ّومنّثمّكانّلاّبدّللمجتمعّالدوليّ

تّتفاقيةّفرضالمرأةّعلىّوجهّالخصوص،ّوهناّكانّميلادّجديدّلابأنّيوليّعنايةّأدقّحولّحقوقّوحرياتّ

ّتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ)سيداو(.احمايةّلاّمتناهيةّلحقوقّالمرأة،ّوهيّ

المتعلقة بحقوق المرأة في العمل و الواردة في إتفاقية القضاء على جميع أشكال نصوص القانونية ال: 3-1

ّالمرأة )سيداو(التمييز ضد 

إتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأة،ّبالإنتقالّإلىّمكانةّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ

لتطبيق2014ّتفاقيةّفيّعامّلالاّبدّمنّالإشارةّإلىّأنّدولةّفلسطينّكانتّقدّوقعتّعلىّا ،ّوأبدتّإستعدادهاّ

                                                           
( مصر: مجلة البحوث 164 -71، ص 51. )عإضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان الإجتماعي الأردنيين(. 2012العقيلي, زياد. )9 

 جامعة المنصورة. -القانونية والاقتصادية
(. المركز القومي  212-198، ص 1. )عوالتشريعات الجزائرية : دراسة مقارنةحقوق المرأة بين الصكوك الدولية (. 2017دويدي، عائشة. )10 

 للبحوث غزة.
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نضمامّلاالوطنيةّالفلسطينيةّفيّالضفةّالغربية،ّحيثّتمتّعمليةّابنودّالإتفاقيةّفيّقوانينّوتشريعاتّالسلطةّ

طلبّلتزاماتّمماّيتلاتفاقيةّسيداوّدونّتحفظات،ّوهذاّالإتفاقّيقتضيّأنّتتحملّالدولةّمجموعةّمنّااإلىّ

تفاقيةّيلزمّالدولةّوترىّالباحثةّأنّالمصادقةّعلىّهذهّالا11ّضرورةّمراجعةّكافةّالتشريعاتّالصادرةّعنها.

فلسطينيةّالقيامّبتعديلّأيّنصّقانونيّيتعارضّمعّماّوردّفيّالإتفاقيةّوأنّتعملّعلىّموائمةّتشريعاتهاّال

نُّهاّمستقبلًاّلتتناسبّمعّنصوصّالا تفاقيةّوأنّالموجودةّمسبقاًّبالإضافةّإلىّأيّتشريعاتّأوّقوانينّسيتمّس 

ّحترامّهذهّالنصوصّفيّالأحكامّالصادرةّعنها.ايتمّ

علىّأنهاّوثيقةّسياسيةّتنصّعلىّافّوقدّتمّتعري تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ

فيّكافةّالحقوقّوالواجباتّبالرجلّوهيّوثيقةّدوليةّتلزمّكافةّالدولّالتيّوقعتّعلىّتنفيذهاّوهيّ تساويّالمرأةّ

حدةّعيةّالعامةّللأممّالمتعتمادهاّمنّالجماّّليستّوليدةّالنشأةّوإنماّمضتّعليهاّكثيرّمنّالسنواتّحيثّتم

كماّوردّفيّالا12م1979منذّعامّ ةّتفاقية؟ّوماّهيّالموادّالمتعلق،ّفماّهوّتعريفّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأةّ

 بحقوقّالمرأةّفيّالعملّوالمنصوصّعليهاّفيّالإتفاقية؟ّ

تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّبأنه:ّا لقدّعرفت

عترافّلاستبعادّأوّتقييدّيتمّعلىّأساسّالجنسّويكونّمنّآثارهّأوّأغراضه،ّتوهينّأوّإحباطّااأيّتفرقةّأوّ

يةّوالمدنيةّأوّتماعيةّوالثقافجقتصاديةّوالالاللمرأةّبحقوقّالإنسانّوالحرياتّالأساسيةّفيّالميادينّالسياسيةّوا

ّلها،ّبصرفّالنظرّعنّحالتهاّ ّالحقوقّأوّممارستها ّبهذه فيّأيّميدانّآخر،ّأوّتوهينّأوّإحباطّتمتعها

ّ.13ّالزوجيةّوعلىّأساسّالمساواةّبينهاّوبينّالرجل

                                                           
 .44. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد الله صادق11

 .6فلسطين: جامعة الأزهر. ص -. غزةحقوق المرأة ما بين الإسلام واتفاقية سيداو(. 2008احمد, محمد. )12 

 .1979ديسمبر  18يز ضد المرأة، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي13 
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شكالّأتفاقيةّينددّبكافةّالصورّالتيّينطويّعليهاّأيّشكلّمنّوترىّالباحثةّأنّالتعريفّالواردّفيّالا

يّمصادرّلــّ"ّهّوفقًاّللمعجمّالوسيطّستبعادّأوّالتقييدّعلىّأساسّالجنس،ّحيثّأنّهذهّالصورالتفرقةّأوّالا

ّتدلّعلىّالتمييزّبينّالجماعاتّعلىّأساسّاللونّأوّالجنسّأوّلأيّعناصرّ ّ"؛ّفكلمةّفرَّق  ،ّق يَّد  ،ّاِسْت بْع د  فرَّق 

ّالشيءأخرى،ّ ّالشيءألغىّالشيء،ّّواِسْت بْع د  وإنّكانّهذاّالسلوكّيهدفّإلىّ"ّتوهينّ"ّإضعاف14ّّ.أعاقه؛ّوق يَّد 

عترافّللمرأةّبحقوقّالإنسانّوالحرياتّالأساسيةّأوّإضعافّتمتعهاّبهذهّالحقوقّأوّممارستهاّلهاّوإحباطّالا

متزوجة،ّّوفهوّيعتبرّانتهاكاًّلحقوقهاّوتمييزاًّضدها،ّبصرفّالنظرّعنّحالتهاّالزوجيةّسواءّكانتّعزباء،ّأ

وأنّتتمتعّبنفسّحقوقهّوحرياته. بنفسّالطريقةّالتيّيتمّمعاملةّالرجلّبهاّ معاملتهاّ وأنّيتمّ ّأوّمطلقة،ّأوّأرملةّ،

(ّألزمتّإتفاقيةّسيداوّالسلطاتّوالمؤسسات2ّوفيّالفقرةّ)د(ّوّالفقرةّ)و(ّوالفقرةّ)ي(ّمنّالمادةّرقمّ)

المرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّمنّالقوانينّوالأنظمةّوالأعرافّمتناعّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّلاالعامةّا

15ّوالممارساتّالتيّتشكلّتمييزاًّضدّالمرأة،ّبالإضافةّإلىّإلغاءّجميعّالأحكامّالتيّتشكلّتمييزاًّضدها.

بـينّالرجـلّوالمرأة؛ّالحقّفيّ ومنّالإلتزاماتّالحقوقيةّالتيّضمنتهاّإتفاقيةّسيداوّعلىّأساسّالمساواةّ

انّالإجتماعيّوخاصةّفيّحالاتّ:ّالتقاعـدّ،ّوالعجـزّ،ّوالشـيخوخةّ،ّوالبطالةّوالمرضّ،ّوكذلكّفيّالضم

(علىّهذا11ّحالةّعدمّأهليتهاّللعملّ،ّوحقهاّفيّإجازةّمدفوعةّالأجر،ّحيـثّنصتّالفقرةّ)هـ(ّمنّالمادةّ)

هاّعلىّظروفّعملّسليمةّالحق،ّكماّأنّالفقرةّ)و(ّنصتّعلىّحقّالمرأةّفيّالوقايةّالصحيةّوفيّحصول

16ّبماّفيّذلكّحمايةّوظيفةّالإنجاب.

                                                           
  القاهرة. -مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط.أنيس، إبراهيم. منتصر، عبد الحليم. الصوالحي، عطيه. أحمد، محمد: 14 

. الجزائر: جامعة محمد اتفاقية سيداو نموذجا   –الدولية في قانون الأسرة الجزائري أثر الإتفاقيات (. 2016عبد الحليم, غازي. نسيمة, زغينة. )15 

 .11المسيلة. ص  -بوضياف

 .65. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد الله صادق16 
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فيّالا13تفاقيةّسيداوّفيّالجزءّالأولّمنّالمادةّ)اوأوجبتّ ستحقاقاتّالعائليةّعلىّأساسّالمساواةّ(ّحقّالمرأةّ

ّتبينّالرجلّوالمرأةّكإحدىّالتدابيرّالتيّتتخذهاّالدولّالأطرافّللقضاءّعلىّالتمييزّضدّالمرأةّفيّالمجالا

17ّجتماعية.قتصادية،ّوالاالأخرىّللحياةّالا

وتلقيّعلىّعاتقّالدولّالأطرافّاإنّ تفاقيةّسيداوّتؤكدّعلىّوجودّالحقّفيّالعملّفيّالقانونّالدوليّ،

طيفاًّشاملًاّمنّالإلتزاماتّلتضمنّتمتعّالنساءّبصورةّفعالةّوكاملةّبهذاّالحق،ّعلىّقدمّالمساواةّمعّالرجل،ّ

فرصّالتشغيلّنفسهاّالتيّتكفلهاّللرجل،ّوذلكّبإزالةّقوانينّوممارساتّالتوظيفّالتيّوتكفلّللمرأةّحقوقّوّ

تميزّضدّالمرأةّكماّوتؤكدّعلىّأنّحقّالمرأةّمكفولّفيّالأجرّالمتساويّوفيّجميعّالمكتسباتّالمتصلةّ

لقاهاّالرجلّفيماّيتبالعمل،ّإذّيتوجبّأنّتتقاضىّأجراًّمتساوياًّللعملّالمتساويّوأنّتتلقىّنفسّالمعاملةّالتيّ

يّجتماعيّف،ّكماّأنهاّتفرضّعلىّالدولّالأطرافّإلتزامهاّبمنحّالمرأةّحقهاّفيّالضمانّالا18يخصّعملها

المدفوعةّالأجرّوفيّالوقايةّ المكفولّفيّالإجازةّ علىّالعملّوحقّالمرأةّ حالاتّالبطالةّأوّالتقاعدّأوّعدمّالقدرةّ

فيّحصوّ كالعلاواتّالعائليةّوالتأميناتّالصحيةّوسلامةّظروفّالعمل،ّوحقهاّ علىّالمنافعّالمكتسبةّللأسرةّ لهاّ

تبارهاّحقّعائتماناتّالمالية،ّوالإعفاءاتّالضريبيةّدونّإنقاصّبوالدعمّلأغراضّالسكن،ّورعايةّالطفولة،ّوالا

ّستحقاقاتّبنفسّالطريقةّالتيّت منحّللرجل.مكتسبّوليسّمنحةّأوّهبةّوأنّيتمّمنحهاّهذهّالا

 المعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات الفلسطينية قيمة: 4-1

بوصفهاّ بارزاًّ تعدّالمعاهداتّالدوليةّالمصدرّالرئيسّالأولّللقانونّالدوليّالمعاصر،ّفقدّاحتلتّمكاناًّ

وفيّالسنواتّالأخيرةّشهدتّحركةّتقنينّوتدوينّالقانونّالدوليّزخماًّلاّمثيلّلهّمنّقبل،ّّلهّالمصدرّالأول

                                                           
 .65. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد الله صادق17 

أة: دليل خاص بإعداد التقارير عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال تقييم وضع المرUNIFEM( .2003 .)صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 18 
 11. نيويورك. صالتمييز ضد المرأة، سيداو
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المعاهداتّالدوليةّالعرفّالدوليّعنّصدارةّمصادرّالقانونّالدوليّالعام،ّواحتلتّالمركزّالذيّبهذاّأزاحتّ

19ّكانّيشغلهّالعرفّالدولي

وتتحققّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّالإلزاميةّللمعاهداتّالدوليةّفيّمجالّالقانونّالدوليّبمجردّالتوقيعّأوّ

فّالإجراءاتّالدستوريةّللتصديقّمنّدولةّإلىّأخرى،ّختلااالتصديقّعليها،ّوتسريّآثارهاّبغضّالنظرّعنّ

أماّفيّالنظامّالقانونيّالداخليّفتختلفّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّالإلزاميةّللمعاهداتّالمصادقّعليهاّمنّدستورّ

20ّعتباراتّالدستوريةّلكلّدولة.إلىّآخر،ّوذلكّحسبّالا

تؤكدّفيه18/3/2018ّّأصدرتّقراراًّبتاريخّولاّبدّمنّذكرّأنّالمحكمةّالدستوريةّالفلسطينيةّالعلياّ

ّالا ّسمو ّمنّعلى ّأعلى ّقوة ّالإتفاقيات ّهذه ّقواعد ّتكتسب ّبحيث ّالداخلية، ّالتشريعات ّعلى ّالدولية تفاقيات

التشريعاتّالداخلية،ّبماّيتوائمّمعّالهويةّالوطنيةّوالدينيةّوالثقافيةّللشعبّالعربيّالفلسطيني،ّمعّتمتعّالأممّ

يعنيّأنّأيّقانونّيتعارضّمعّنصوصّالمتحدةّومؤسساته بالحصانةّمنّالإجراءاتّالقضائيةّالوطنية.ّوهذاّ اّ

تفاقياتّيتوجبّإلغاؤهّأوّتعديلهّبماّيتلائمّمعّنصوصّالإتفاقيات،ّفهلّحقاًّقانونّالضمانّالإجتماعيّهذهّالا

 ينسجمّمعّهذهّالإتفاقيات؟

 2016( لسنة 19الضمان الإجتماعي رقم )حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في قانون  .2

إنّفكرةّضمانّوسائلّالعيشّوالراحةّللفردّليستّوليدةّالعصرّالحديثّفهيّفكرةّقديمةّظهرتّفيّ

الجماعاتّالبدائيةّوالقرونّالوسطىّوالمعاصرةّوقدّاتخذّهذاّالنظامّعلىّمرّالأيامّصوراًّوأشكالًاّمختلفةّإلىّ

                                                           
غزة:  .التنظيم القانوني للإلتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة  بالشريعة الإسلامية"(. 2017أبو مسامح، عمران. )19 

 87 الجامعة الإسلامية. ص

 .89. صمرجع سابق، أبو مسامح، عمران20  
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نظمةّالاقتصاديةّالتيّ،ّوذلكّلغرضّاصلاحّمفاسدّالأ21دايةّهذاّالقرنّبصورةّرسميةّودوليةّمنذّبأنّبرزّ

لجنسّأوّاللونّأوّاسببّبينّالأفرادّكافةّدونّالتقييدّبوالتكافلّالاجتماعيّّقصدّتحقيقّالعدالةبكانتّسائدةّوّ

عزيزّت،ّحيثّلعبتّالحربّالعالميةّالاولىّوالتيّنجمّعنهاّأزماتّاقتصاديةّواجتماعيةّأثرّفعالّفي22ّالدين

ّ.23هذهّالفكرة

،ّوفيّاديةالاقتصّأهميتهبالضمانّالاجتماعيّوّبتعريفّالفيّالفرعّالأولّمنه؛ّّهذاّالمبحثسيتناولّ

2017ّ(ّلسنة19ّالفرعّالثانيّيتناولّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالضمانّالاجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)

ّفيماّيتعلقّبإجازةّالأمومة.

 الاقتصادية الاجتماعي وبأهميته التعريف بالضمان .1-2

"ّالنظامّالذيّتقومّبهّالدولةّلتأمينّحدّمعينّمنّالعيشّلبعضّّي عرفّالضمانّالاجتماعيّعلىّأنه:ّ

أوّلجميعّالأفرادّمقابلّالإشتراكاتّالتيّتدفعّلحساباتّالمستفيدينّ)منّقبلهمّومنّقبلّأصحابّالعملّوالدولةّ

فيّبعضّالأحيان(ّوذلكّفيّحالاتّالمرضّوالعجزّوالتقاعدّوالشيخوخةّوإصاباتّالعملّوالولادةّوالوف ةّاأيضاًّ

وت عبرّفكرةّالضمانّعنّالتضامنّوالتكافلّبينّأبناءّالجماعةّالواحدةّفيّسعيهم24ّّوغيرهاّمنّالطوارىء."

ّ.25ّللقضاءّعلىّالفقرّوالعوز،ّوت عبرّأيضاًّعنّالوسائلّالمعتمدةّلبلوغّهذاّالهدف

                                                           
 -كلية الاقتصاد  -( جامعة بنغازي 18-1، ص 2. )عآثاره الاقتصادية وتطبيقاته فى ليبيا(. الضمان الاجتماعى : 1966الراوي، علاء شفيق. )21 

 مكتب البحوث.
 (، الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة.18-15ص ، 13. )عقضية التنمية وتحقيق الضمان الاجتماعي(. 1988القاضي، فؤاد محمد. )22 

 .18-1. ص مرجع سابقالراوي، علاء شفيق: 23 

 .18-1ص مرجع سابق. الراوي، علاء شفيق. 24 

فلسطين: معهد  -. بيرزيتمن منظور اقتصاد السوق الاجتماعي 2016( لسنة 19قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم )(. 2018حماد, الاء. )25 

 .7حقوق، جامعة بيرزيت صال
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 سيادةّةجتماعيّفيّفلسطينّتمّبمصادقصدورّالقرارّبقانونّالضمانّالاهناّإلىّأنّّوتجدرّالإشارة

حيزّالنفاذّّ،ّودخل2016تشرينّأول20ّّبتاريخّ الرئيسّمحمودّعباسّعليه،ّوتمّنشرهّفيّالجريدةّالرسمية

26ّشهراًّمنّتاريخّالنفاذ.24ّّأنّيأخدّالصفةّالإلزاميةّبعـدّ،ّعلى2016تشرينّثاني21ّّفيّ

اقتصاديةّملموسةّفيّمعالجةّ مــشاكلّاتبعــتّأنظمــةّضــمانّاجتمــاعيّشــاملةلمّتواجهّالدولّالتيّ

أنظمةّالضمانّالاجتماعيّفيّالعديدّمنّ أنّتطبيـقبالفقـرّوالبطالـة.ّفقـدّثبـتّخـلالّتـاريخّالقـرنّالعـشرينّ

تخفـيضّأدىّإلىّّالمـساواةّإلـىّأكثـرّمـنّالنـصف،ّكمـا خفضّنـسبةّالفقـرّوعـدمساهمّفيّّالدولّالمتقدمةّقد

متفـاوتّوبقـدرّلاّبـأسّبـه.ّوقـدّتمكنـتّغانـاّوالهنـدّوناميبيـاّمـنّتغطيـةّ البلـدانّالناميـةّبـشكلهـذهّالنـسبةّفـيّ

 .27الاقتصادّغيرّالرسميّوتقديمّتغطيةّتأمينيةّلكافةّالمسنين تكـاليفّالعـاملينّفـي

ةّالأفراد،ّيإنّالضمانّالاجتماعيّيساعدّعلىّالتنميةّالاقتصاديةّللدول،ّحيثّيرفعّمنّمستوىّرفاه

هذاّيؤديّّ،منّخلالّخلقّفرصّمتساويةّومتكافئةّلجميعّأفرادّالمجتمعوذلكّومنّمستواهمّالثقافيّوالصحي،ّ

فيّالبلادّمنّخلالّللدولّإلىّالإزهادرّالإقتصادي اقتصادياًّ ،ّكماّيساهمّالضمانّالاجتماعيّفيّخلقّانتعاشاًّ

منّثمّزيادةّالاستهلاكّوالاستثمارّوّبالإضافةّإلىّنتاجية.ّزيادةّالتشغيلّواستخدامّكافةّالجهودّوالعناصرّالا

التشغيلّالناتجّعنّتأمينّعيشّالأفرادّوراحتهمّّعندّالتعرضّللحاجةّوالمخاطرّعنّطريقّتقديمّالاعاناتّ

 .28ّّوالخدمات

                                                           
 .2(. فلسطين: مؤسسة الضمان الاجتماعي. ص2018. )2016( لسنة 19النشرة التعريفية بقانون الضمان الإجتماعي رقم )26 

. فلسطين: معهد أبحاث السياسات (33)ص خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في فلسطين(. 2016جميل, مسيف. )27 

 الاقتصادية الفلسطيني )ماس(.

 .15ص  .مرجع سابق ،الراوي، علاء شفيق28 
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الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني  المرأة وق النصوص القانونية المتعلقة بحقبعض  .2-2

 2016( لسنة 19رقم )

جتماعيّيكفلّللمرأةّالعاملةّحقهاّفيّالحصولّعلىّبأنّقانونّالضمانّالاّالحقوقيينيدعيّبعضّ

نّ،ّوبذلكّيكونّالقانوّيقلّأجرهاّعنّالحدّالأدنىّللأجورألاّّالأجرّالعادل،ّبمعنىّأنّهذاّالقانونّيضمنّلها

ستناداًّا،ّوذلك29ّوعملّعلىّتوفيرّحياةّكريمةّلهاستغلال،ّقدّمنحهاّالحمايةّعلىّحقوقهاّمنّالتلاعبّوالا

جتماعيّالفلسطينيّوالتيّنصتّ(ّمنّقانونّالضمانّالا42منهمّإلىّالفقرةّالأولىّفيّالفرعّ)ب(ّفيّالمادةّ)

علىّأنهّيجبّألاّيقلّالحدّالأدنىّللأجرّالخاضعّللتأميناتّعنّالحدّالأدنىّللأجور.ّوترىّالباحثةّأنّالحدّ

رتفاعّرتفاعّتكاليفّالحياةّبكافةّجوانبها،ّإضافةّإلىّالااقدّتمّتحديدهّمنذّعدةّسنوات،ّورغمّالأدنىّللأجورّ

فيّغلاءّالمعيشة،ّورغمّالتغيراتّالتيّتحدثّوبشكلّمستمرّعلىّقيمةّالعملة،ّإلاّأنّهذاّالمقدارّمنّالأجرّ

منّبقيّثابتاً،ّفحتىّنستطيعّالحكمّعلىّأنّقانونّالضمانّالإجتماعيّقامّفعلياًّ التلاعب،ّّبحمايةّحقوقّالمرأةّ

فإنهّمنّالضرورةّأنّيتمّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّالأدنىّللأجورّورفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّالحياةّ

 الكريمة.

ذاّلاّكرامةّللمرأة،ّفإنّهيمنحّحياةّمليئةّبالللأجورّوإنّكناّنفترضّبأنّالمقدارّالحاليّللحدّالأدنىّ

نّالمخالفينّلتطبيقّقانونّالحدّالأدنىّللأجور،ّوأنّهنالكّالكثيرّمنّالمؤسساتّوالمشاريعّينفيّوجودّالكثيرّم

ستغلالّاالتشغيليةّفيّالقطاعّالخاصّالتيّلاّت ط بقّهذاّالقانونّعلىّالنساء،ّوتعملّهذهّالمؤسساتّعلىّ

،ّللأجورالأيديّالعاملةّالرخيصةّمنّالنساء،ّوذلكّمنّخلالّإعطائهاّأجرّبمقدارّأقلّمنّمقدارّالحدّالأدنىّ

                                                           
 لعمال فلسطين، الموجودة على الرابط:  مللإتحاد العا 2016( لسنة 19ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي رقم ) 29
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/22/1194162.html: 15/12/2018، تاريخ الزيارة.  
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ّيثيرّالجدلّهنا ّالممارساتّأثناءّتشغيلّالأيديّالعاملةّمنّالنساءّدونّالرجال،ّّوما أنهّيتمّاستخدامّهذه

يداو،ّوالتيّتفاقيةّسافيّذلكّانتهاكاًّللمادةّالثانيةّمنّّوهناّ،مبررينّذلكّبأنّالمرأةّتقبلّبأيّمقدارّمنّالمال

متناعّالسلطاتّوالمؤسساتّالعامةّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّالمرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّاتنصّعلى:ّ"ّ

ونّدعاءّبأنّهذاّالقانإذنّوّقبلّالامنّالقوانينّوالأنظمةّوالأعرافّوالممارساتّالتيّتشكلّتمييزاًّضدهاّ"،ّ

أنّيتمّقدّ ّتخاذّإجراءاتّقانونيةّلمحاكمةّكلّمنّيعملاجاءّلكفالةّحياةّكريمةّلهؤلاءّالنساء،ّمنّالضرورةّأولاًّ

ّعلىّإستغلالّعنصرّالنساءّفيّالمجتمع.ّ

العملّّشتراكاتّالشهريةّالتيّيتحملهاّصاحببلغتّنسبةّالاّفقدّوبالنسبةّلمواردّتمويلّتأمينّالأمومة،

(ّمن89ّليهمّالخاضعّللتأمينات،ّوذلكّكماّجاءّفيّالفقرةّالأولىّفيّالمادةّ)(ّّمنّأجرّالمؤمنّع0.3%)

قانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطيني،ّوترىّالباحثةّأنّتحملّأصحابّالعملّلجزءّمنّتكاليفّإجازةّالأمومة،ّ

منّ طبيقّبعاتّتتسيدفعّأصحابّالعملّلتجنبّتوظيفّالنساءّفيّمؤسساتهمّومشاريعهمّالخاصة،ّوذلكّخوفاًّ

لتزاماتّعلىّأصحابّالعمل،ّوبالتاليّقدّيؤديّهذاّالقانونّاقانونّالضمانّالإجتماعيّوماّيترتبّعليهّمنّ

(ّفي23ّزديادّنسبّالبطالةّبينّصفوفهن،ّوهناّيتجلىّالإخلالّبالمادةّ)اوّلوظائفهن،ّّلخسارةّعددّمنّالنساء

ّشخصّالفقرةّالأولىّمنّالإعلانّالعالميّلحقوقّالإنسان،ّوالتيّتنص ،ّوفيّالعملفيّّحقُّّّعلىّأنّ"ّلكلِ 

يةّ أنّعلىّالحكومةّاحرِ  وترىّالباحثةّ منّالبطالة"ّ، وفيّالحمايةّ وم رضيةّ، وفيّشروطّعملّعادلةّ ختيارّعملهّ،

تباعّأساليبّوطرقّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّالعملّمنّتشغيلّالأيديّالعاملةّالنسائية،ّاالفلسطينيةّ

صحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبة،ّسواءّقامواّبتشغيلّالنساءّأوّقامواّبتشغيلّالذكورّكأنّتفرضّعلىّجميعّأ

ّفقط.ّأوّأنّتتحملّالحكومةّكاملّتكاليفّإجازةّالأمومة.
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شتراكاتّ(ّمنّقانونّالضمانّالإجتماعي،ّعلىّأنّّ"ّنسبةّالا89وقدّنصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)

(ّمنّالأجرّالخاضعّ%0.2رّالعاملّالمؤمنّعليهّتبلغّنسبةّ)الشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّأج

هنالكّبعضّالشكوكّالتيّتدورّحولّهذاّالبندّوالمتمثلةّفيّأنّالمرأةّلمّتأخذّحقهاّمنّفكانّللتأميناتّ"،ّ

اتّتميزيةّشتراطابهذهّالطريقةّفيهّدّالقانون،ّكماّأنّوضعّهذاّالبندّالنقاشّعلىّكافةّالمستوياتّخلالّإعدا

لمرأة،ّبالإضافةّإلىّأنّالنصّحولّالموضوعّغامضّولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّهذهّالنسبةّضدّا

وترىّالباحثةّأنّهذهّالمسؤوليةّلاّيجبّأنّتتحملهاّالمرأة،ّفهوّليسّ،30ّأمّأنّالعاملّأيضاًّسيساهمّفيّذلك

ّ ّعلى ّالمحافظة ّفي ّتتجلى ّمجتمعية ّقضية ّإنها ّبل ّوحدها، ّبها ّخاصٍ ّخلالّبشيءٍ ّمن ّالمجتمع ديمومة

أنّتدفعّهذهّالمساهمةّ المحافظةّعلىّنسلّهذاّالمجمتع،ّفيّحينّأنّقانونّالضمانّالإجتماعيّيطالبّالمرأةّ

 فيّالصندوق.

جتماعيّعلىّأنه:ّ"ّيحقّللمؤمنّ(ّمنّقانونّالضمانّالا90كماّونصتّالفقرةّالأولىّفيّالمادةّ)

ّإثني ّالحصولّعلىّإجازةّأمومةّلمدة ّبناءًّعلىّتقريرّّعليها ّالقرارّبقانون، ّلأحكامّهذا ّوفقاً عشرّأسبوعاً

ثةّأشهرّشتراكاتّثلاالمرجعّالطبيّالذيّيحددّالتاريخّالمتوقعّلولادةّالمؤمنّعليها،ّشريطةّأنّتكونّمسددةّلا

سابيعّأّخلالّالسنةّالسابقةّلإجازةّالأمومة"،ّوالفقرةّالثانيةّنصتّعلىّأن:ّ"ّفترةّالإجازةّلاّتزيدّعنّخمسة

اّماّ"ّوترىّالباحثةّأنّهذهّالمادةّقدّحملتّبينّطياتهالولادة.متصلةّقبلّالولادة،ّولاّتقلّعنّسبعةّأسابيعّبعدّ

الفلسطينية،ّحيثّأنهاّرفعتّمنّالحدّالأدنىّللحقّفيّإجازةّالأمومة،ّفقدّتمّزيادةّمدتهاّإلىّ هوّإيجابيّللمرأةّ

2000ّ(ّلسنة7ّّ(ّمنّقانونّالعملّالفلسطينيّرقمّ)103المادةّ)ّأكدتّأسابيع،ّكما10ّأسبوعاًّبدلًاّمن12ّّ

"ّللمرأةّالعاملةّالتيّأمضتّفيّالعملّقبلّكلّولادةّمدةّمائةّوثمانينّيوماًّالحقّفيّإجازةّوضعّلمدةّعشرةّ

                                                           
: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني بشأن الضمان الاجتماعي. فلسطين 2016لسنة  6تقييم قرار بقانون رقم (. 2018الخضر, محمد. )30 

 .9)ماس(. ص
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حيثّكانّقانونّالضمانّالا ،ّ" الولادةّ علىّالأقلّبعدّ أسابيعّ ستةّ الأجرّمنهاّ ينيّلفلسطجتماعيّاأسابيعّمدفوعةّ

(ّمتماشياًّمعّالإتجاهّالدوليّبرفعّالحدّالأدنىّللحقّفيّإجازةّالأمومةّإذاّكانتّالظروف90ّفيّمادتهّرقمّ)

رتقىّقانونّالضمانّبحقّالمرأةّفيّهذاّالمجال،ّوبذلكّيتجلىّاالمحيطةّبالأمرّفيّالدولةّتسمحّبذلك،ّوقدّ

تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّا(ّمن11ّيّالمادةّ)نسجامّقانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطينيّمعّالفقرةّ)ب(ّفا

إدخالّنظامّإجازةّالأمومةّالمدفوعةّالأجرّأوّالمشفوعةّ )سيداو(،ّوالتيّنصتّعلىّّ" أشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ

عضّفيّحينّناقشّبجتماعيةّ"،ّجتماعيةّمماثلةّدونّفقدانّللعملّالسابقّأوّللأقدميةّأوّللعلاواتّالاابمزاياّ

قّالمرأةّفيّهذهّالمادةّمختزلّفيّبندّسطحيّجداًّيتعلقّبإجازةّالأمومةّفقط،ّولاّيختلفّكثيراًّأنّحبّالباحثين

عنّسابقهّفيّقانونّالعمل،ّكماّأنّالقانونّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّالإثنيّعشرّأسبوعاًّتشملّالإجازاتّ

ثلّبعضّالأوقاتّالاستثنائيةّمّالسنويةّوالعطلّالرسميةّأمّلا،ّوّلمّيخصصّللمرأةّالحاملّأيّامتيازاتّفي

 31شهرّرمضان.

تفاقياتّالدوليةّلمّيردّفيهاّأيّينصّيحددّمدةّإجازةّالأمومة،ّوذلكّعلىّولاّبدّمنّالإشارةّإلىّأنّالا

صاديةّقتعتبارّأنّكلّدولةّلهاّظروفهاّالخاصةّالتيّتختلفّعنّالدولّالأخرىّمنّالنواحيّالسياسيةّوالااّ

بإلزامّالدولّبضرورةّتوفيرّهذاّالحقّللمرأة،ّووجوبّحمايته،ّعلىّألاّيكونّالتحديدّللحدّجتماعية،ّواكتفتّوالا

،ّومثال32ّحتراماالأدنىّمنّمدةّالإجازةّلاّإنسانيّويؤثرّبشكلّسلبيّعلىّقدرةّالمرأةّعلىّالعيشّبكرامةّوب

لحدّعلىّتحديدّمقدارّاّتفاقياتّالدوليةّعلىّضرورةّتحديدّحدّأدنىّللأجورّإلاّأنهاّلمّتنصلاذلكّتأكيدّا

                                                           

 .9ص .مرجع سابق ،محمدالخضر,  31 

. لندن: الوضع وفقا لقانون العمل السعودي و المعايير الدولية الحماية القانونية للمرأة العاملة في فترتي الحمل و(. 2015منصور, نسرين. )32 

 .141-122مركز لندن للاستشارات والبحوث. ص 
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الأدنىّللأجور،ّوتركتّذلكّلتقومّكلّدولةّعلىّحدةٍّبتحديدّهذاّالمقدارّعلىّأنّيكفلّللإنسانّالحياةّالكريمةّ

ّوالمتطلباتّالأساسية.ّ

 النتائج والتوصيات. 3

التمييزّ وعدمّ لحمايتهاّ، منّالضماناتّالهادفةّ العديدّ وأقرتّلهاّ العملّ، للمرأةّ أتاحتّالمواثيقّالدوليةّ لقدّ

ضدهاّعلىّأساسّالنوعّالإجتماعي،ّحيثّت عت بِرّهذاّالمواثيقّأنّلعملّالمرأةّدورّكبيرّفيّخدمةّالمجتمع،ّ

فيّالمجتمع معّالتطورّالذيّلحقّوضعّالمرأةّ ،ّالدوليّبشكلّعام،ّوفيّفلسطينّبشكلّخاصّكماّأنهّوتماشياًّ

هتمّالمشرعّالفلسطينيّبضرورةّتهيئةّالظروفّوالشروطّالتيّتحميّاّزديادّأهميةّدخولهاّسوقّالعملّفقدّاومعّ

بذلك،ّفقدّكانّ حقوقهاّفيّميادينّالعمل،ّوذلكّمنّخلالّالنصّعلىّالضماناتّاللازمةّالتيّتكفلّلهاّحقوقهاّ

عملّ،2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)اتّفيّقانونّالضمانّالاآخرّنصّعلىّهذهّالضمان وهوّماّ

ّهذاّالبحثّعلىّدراسته،ّوعلىّضوءّذلكّخلصتّالباحثةّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّوالتوصيات:

 النتائج .1-3

ّقانونّالضمانّالاجتماعيّالفلسطينيّرقمّ) -1 علىّزيادةّمدةّإجازةّالأمومةّإلى2016ّّ(ّلسنة19ّع مِل 
ّبدلًاّمنّعشرةّأسابيع،ّإلاّأنّالقانونّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّالإثنيّعشرّا ّأسبوعاً ثنيّعشر 

 .اتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّأمّلاأسبوعاًّتشملّالإجازّ
الحمايةّللمرأةّعلىّحقوقهاّمنّالتلاعب2016ّّ(ّلسنة19ّجتماعيّرقمّ)لمّيمنحّقانونّالضمانّالا -2

 توفيرّحمايةّكريمةّلها.ستغلال،ّولمّيعملّعلىّوالا

أعباءّإضافيةّلمّيحملهاّلها2016ّّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)حملّقانونّالضمانّالا -3 المرأةّ

 قانونّالعملّوالمتمثلةّفيّمساهمتهاّبتكاليفّإجازةّالأمومة.
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يمنحّقانونّ -4 )لمّ لسنة19ّالضمانّالإجتماعيّرقمّ منّالنقاشّعلىّكافةّالمست2016ّّ( حقهاّ ّوياتالمرأةّ

 .خلالّإعدادّالقانونّ

بنسبةّالاشتراكاتّالشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّلمّتكنّبنودّالقانونّواضحةّفيماّيتعلقّ -5

الطريقةّفيهّإشتراطاتّ(ّحيثّأنّعرضّهذاّالبندّبهذهّ%0.2أجرّالعاملّالمؤمنّعليهّوالتيّتبلغّ)

ّامضغنّالذينّسيخضعونّلهذهّالمادةّالإضافةّإلىّأنّالنصّحولّجنسّالعامليتميزيةّضدّالمرأة،ّب

 أمّأنّالعاملّأيضاًّسيساهمّفيّذلك.نسبةّالاشتراكّولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّ

أبرزّ،ّلاّتنسجمّمعّبنود2016ّ(ّلسنة19ّبنودّقانونّالضمانّالإجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّأنّغالبية -6

 .الاتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملة

 التوصيات. 2-3

ضرورةّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّالأدنىّمنّالأجور،ّوالعملّعلىّرفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّ -1

 الحياةّالكريمة.

أجوراًّّنمنحهبّوالمتمثلّستغلالّعنصرّالنساءاأصحابّالعملّالذينّيعملونّعلىّسبةّضرورةّمحا -2

 أقلّمنّالرجال.

تباعّأساليبّوطرقّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّاضرورةّأنّتعملّالحكومةّالفلسطينيةّعلىّ -3

العملّمنّتشغيلّالأيديّالعاملةّالنسائية،ّكأنّتفرضّعلىّجميعّأصحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبة،ّ

 سواءّقامواّبتشغيلّالنساء،ّاوّقامواّبتشغيلّالذكور.

لحقّا -4 متساوياًّ حقاًّ القانونّوّّلرجلّفيضرورةّمنحّالمرأةّ  ستويات.ّعلىّكافةّالمنقاشّوصياغةّبنودّهذاّ
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ّالا -5 ّنسبة ّستدفع ّالمرأةّوحدها ّكانت ّإذا ّفيما ّالقانون ّفي ّواضحّوصريح ّنص ّتحديد شتراكّضرورة

 (،ّأمّأنّالعاملّالرجلّأيضاًّسيساهمّفيّذلك.%0.2الشهريّلتأمينّالأمومةّوالتيّتبلغّ)

مدةّالإثنيّعشرّأسبوعاًّتشملّالإجازاتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّّضرورةّأنّيتمّتحديدّفيماّإذاّكانت -6

 .أمّلا

ّ

ّ

 

 

 

 

ّ

 



 

 المراجعالمصادر و 

 أولًا: المصادر
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